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  لممارسة نشاط المرقي العقاري الخاص في الجزائر الضمانات القانونية والاستثمارية
  جامعة الجلفة     زروق يوسف. د

  
 : ملخص

لقد ضل النظام الاقتصادي الموجه مسيطرا في الجزائر بعد الاستقلال مـدة زمنيـة إلى أن    
ة ويشرك القطـاع الخـاص في   تغير النهج إلى النظام الاقتصادي الحر الذي يخفف العبء على الدول

المشاريع الاستثمارية المختلفـة، ويعـد نشـاط الترقيـة العقاريـة  الخـاص مـن أهـم النشـاطات          
الاستثمارية المربحة وذلك نظرا لما يحققه من غايـات اجتماعيـة واقتصـادية، ونظـرا لـدور المرقـي       

من التسـهيلات والحـوافز    العقاري الخاص في الاقتصاد الوطني فقد منحه المشرع الجزائري العديد
ونصوصـه   04-11التي تشكل ضمانات في عدة قوانين سواء بصفة مباشرة مثـل قـانون رقـم    

بصفة غير مباشرة مثل قانون الاستثمار، وهذه الضمانات المقـررة لصـالح المرقـي     أوالتنظيمية 
  .دوره الهام في النهوض بالاقتصاد الوطني تأكدالعقاري الخاص 

Abstrat : 
The economic system in Algeria has been dominant for a long time after 

independence, until the change of approach to the free economic system, which reduces the 
burden on the state and involves the private sector in various investment projects. The 
promotion of private real estate is one of the most profitable investment activities, Of social 
and economic goals. In view of the role of the private real estate promoter in the national 
economy, the Algerian legislator has granted him many facilities and incentives which 
constitute guarantees in several laws, either directly such as Law No. 11-04 on the promotion 
of real estate and its regulatory texts, such as the Investment Law, and these guarantees in 
favor of private real estate promoter confirms his important role in the promotion and 
advancement of the national economy. 

  
  :مقدمة

لاشك أن موضوع العقار وقيمته   تشكلان مكانة كبيرة في أي دولة وقـد تـدخلت الـدول    
لتنظيمه بطرق مختلفة تضمن المحافظة عليه وتوازن بين المصلحة العامـة والخاصـة، وقـد قـام     

وما يبرر ذلك الترسـانة القانونيـة المتنوعـة الـتي      بإحكامالعقار وتنظيمه طير أبتالمشرع الجزائري 
 للسـكن  الموجـه  الفلاحـي أو الصـناعي، أو  سـواء   شتى أنواع العقـار  ا ،  والتي مست  أحاطه

الذي وضع له المشرع الجزائري تقنيات تتمثل في نشـاط الترقيـة العقاريـة الـذي يـدور       الأخيرهذا 
  ، 1لتلبية الحاجات السكنية للمواطنينحوله والية قانونية اعتمدا الدولة الجزائرية 
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كان نشاط الترقية العقارية في بداية ظهوره في الجزائر محتكرا مـن قبـل الدولـة في    وقد   
ضل انتهاجها للنمط الاقتصادي الموجه والذي يمنع على الخـواص النشـاطات الاقتصـادية مثـل     
الترقية العقارية والتي كانت محتكرة من قبل الدولـة فقـط ، ولا تتمثـل مجالاـا إلا في تلبيـة      

من السكن فقط، وكان أول نص قـانوني مـنظم للترقيـة العقاريـة في الجزائـر هـو        حاجة المواطن
المتعلق بالترقية العقارية، إلا أنـه مـع تغـير الوجهـة الاقتصـادية في الجزائـر        07-86القانون رقم 

اية الثمانينات إلى النمط الاقتصادي الحر والذي يقوم على ارتكاز الدولة علـى القطـاع الخـاص    
بـدأ نشـاط الترقيـة العقاريـة الخاصـة       1989وبصـدور دسـتور    ،فف للعبء عنهاكشريك ومخ

الـذي سـاوى بـين المرقـي العقـاري العـام        93/03يظهر وتكرس ذلك بصدور المرسوم التشـريعي  
والخاص، واعتبر نشاط الترقية العقارية عملا تجاريـا، ثم اتضـح الأمـر أكثـر بصـدور القـانون رقـم        

العقارية ومراسيمه التنظيميـة، وقـد نظـم نشـاط الترقيـة العقاريـة       المتعلق بالترقية  11/04
بشكل محكم وقيدها، كما ترك جانـب مـن الحريـة لممارسـي هـذا النشـاط تماشـيا مـع الحريـة          

والضـمانات  نشاط الترقيـة العقاريـة الخاصـة    التاطير القانوني ل ولمعالجة الاقتصادية المنتهجة، 
اط المرقـي العقـاري الخـاص في الجزائـر ودورهـا في النـهوض       القانونية والاقتصـادية لممارسـة نش ـ  

  بمشاريع السكن 
  :نطرح الإشكالات الآتية

انات القانونية كيف كرست النصوص المنظمة لنشاط المرقي العقاري الخاص الضم -
العراقيل التي تواجه المرقي العقاري الخـاص؟ وهـل تحقـق     لإزالةهي كافية والاقتصادية، وهل 

  مكتتبين؟الحماية لل
الاقتصـادية الـتي تعـد    شروط ممارسة نشاط المرقي العقاري الخاص الحرية  ققهل تح-

ضمانة استثمارية ودستورية ؟ وهل حقق المشرع الجزائرية التوازن بين المرقي العقاري العمومي 
  والخاص؟

  :ومعالجة هذه الإشكالات تكون بإتباع الخطة التالية
  التجارية والاستثمارية للترقية العقارية يةالطبيعة القانون :الأولالمبحث 

  الإطار المفاهيمي : الأولالمطلب 
  لنشاط المرقي العقاري الخاص التجارية والاستثمارية القانونية الطبيعة  :المطلب الثاني

  نشاط الترقية العقارية الخاصةلمارسة والم الدخول ضمانات: المبحث الثاني
 11/04ط الترقيــة العقاريــة في ضــل القــانون ممارســة لنشــا شــروط: الأولالمطلــب 

  ونصوصه التنظيمية
  المساواة بين المرقي العقاري العام والخاصضمانات   المطلب الثاني
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  مجالات الترقية العقارية ضمانات توسيع  :  المطلب الثالث
  المفروضة في ممارسة نشاط الترقية العقارية القيود :المطلب الرابع

  التجارية والاستثمارية للترقية العقارية عة القانونيةالطبي :الأولالمبحث 
  :الإطار المفاهيمي :الأولالمطلب 

  : الترقية العقارية -1
 1 04-11مـن القـانون    03من خلال نص المـادة   الترقية العقارية المشرع الجزائري لقد عرف

 إدارةوالماليـة وكـذا    الترقية العقارية هي مجموعة تعبئـة المـوارد العقاريـة   :" والتي تنص على أنه
  ".المشاريع العقارية

عبـارة عـن تعبئـة أي حشـد      ويتضح من نص المـادة السـابقة أن الترقيـة العقاريـة هـي     
كبيرة سواء اقتناء الوعاء العقاري الذي يجسد عليـه المشـروع وكـذلك المبـالغ      لإمكانياتوتجميع 

ار لمختلـف الـرخص كـرخص    مـن استصـد    وكـذلك المالية التي تستخدم في انجاز هـذا المشـروع   
البناء وشهادة التعمير وغيرها ولم يتوقف المشرع عند هذه المسـائل أو عنـد خاصـية الانجـاز بـل      

وهو ما نجده عمليا حيث أن من مميزات نشـاط الترقيـة العقاريـة المحافظـة علـى      تجاوزه إلى الإدارة 
  تقـوم  ا، وخير دليل على هـذا مـا  خاص أوعاما  داكانمن قبل المرقي العقاري سواء  وإدارتهالمشروع 

  .على تسيير العقارات وصيانتها إشرافهابه دواوين الترقية والتسيير العقاري وهو 
  :المرقي العقاري -2

لـه عـدة مسـميات حيـث      أعطىبالنسبة للمرقي العقاري فنجد المشرع الجزائري قد  أما
 لمتعلـق بالترقيـة العقاريـة   ا1986مـارس   04الصـادر في    07-86عرف بالمكتتب في ضل القـانون  

المتعلـق بالنشـاط     03-93الملغى، ثم سماه المتعامل في الترقية العقارية في المرسوم التشـريعي  
أن اسـتقر المشـرع الجزائـري     إلى،  1993مارس  01الموافق   1413رمضان  07العقاري والصادر في  

  11/04ن القـانون رقـم   م ـ 3مـن خـلال نـص المـادة      هعرف ـعلى اصطلاح المرقي العقـاري حيـث   
يعد مرقيا عقاريا في مفهوم هذا القانون كل شـخص طبيعـي   :"  بأنهوالمتعلق بالترقية العقارية 

أو معنوي يبادر بعمليات بناء جديدة أو ترميم أو إعادة تأهيل أو تجديد أو إعـادة هيكلـة أو تـدعيم    
  ."بيعها أو تأجيرهابنايات تتطلب أحد هذه التدخلات أو يئة وتأهيل الشبكات قصد 

الذي يحدد كيفيات مـنح   84-12من خلال المرسوم التنفيذي رقم  كما يعتبر مرقيا عقاريا
الاعتمــاد  لممارســة مهنــة المرقــي العقــاري، وكــذا كيفيــات مســك الجــدول الــوطني للمــرقين   

                                                             
  14الجريدة الرسمية رقم  ،2011-03-17المحدد للقواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية، المؤرخ في  11/04لقانون  1
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ز يعتبر مرقيـا عقاريـا كـل شـخص طبيعـي أو معنـوي يحـو       :" منه 2نص المادة ل ا، وفقالعقاريين، 
  .1..."04-11اعتمادا ويمارس نشاط الترقية العقارية كما هو محدد في القانون 

المرقي العقاري هـو كـل شـخص    المشرع الجزائري اعتبر  السابقة أن  ويتضح من التعاريف
 ،04-11التي حددها المشـرع الجزائـري في القـانون     تنوعةطبيعي أو معنوي يقوم بانجاز المشاريع الم

مـن خـلال   شرع اخذ بمعيار النشاط لتعريف المرقي العقـاري، ثم تجـاوز الـنقص    حيث يتضح بأن الم
مـن المرسـوم التنفيـذي     2توسيع مفهوم المرقي العقاري عندما تعرض لتعريفه من خـلال المـادة   

حيث اعتبر كل شخص طبيعي أو معنـوي حاصـل علـى الاعتمـاد هـو مرقـي عقـاري ولـه حـق          
رقيـة العقاريـة، مثـل البنـاء أو التـرميم أو تـدعيم       ممارسة أي نشاط يـدخل ضـمن موضـوع الت   

  . البنايات قصد تأجيرها أو بيعها، ونجد المشرع الجزائري قد وسع من مفهوم المرقي العقاري
  الطبيعة القانونية التجارية والاستثمارية لنشاط المرقي العقاري الخاص :المطلب الثاني

كرا مـن قبـل الدولـة ولا مجـال لتصـور      كان محت في بداية ظهور نشاط الترقية العقارية
حيـث أنـه مـن وجهـة النظـر التاريخيـة فـان طيلـة          الاستثمار في هذا النشاط من قبل الخـواص، 

القــوى  إطـار الدولــة وحـدها هـي مـن أنجــزت بعـض السـكنات  في       1976متـدة حـتى   الفتـرة الم 
الموجـه بـدء الحـديث    ثم بتخلي الدولة عن النهج الاقتصـادي   ، 2الاشتراكية والسكنات الوظيفية

عن دخول الخواص لنشاط الترقية العقارية الذي في البداية كان من طبيعة مدنية وعمل مؤقـت  
  الخاص بالترقية العقارية الملغى،  07-86يهدف للربح خاصة في ضل القانون  ولا

أنـه مـن    إلااقتصـادية صـعبة    أوضـاع ورغم سلبيات هذا القانون الـذي صـدر في ضـل     
لاعتراف للخواص بممارسة نشاط الترقية العقاريـة ولـو أنـه أطلـق علـيهم اصـطلاح       ايجابياته ا

  المكتتب وهو منتقد ولا يعبر عن المعنى الحقيق التجاري والاستثماري لنشاط الترقية العقارية،
المرسـوم   بوضـوح مـن خـلال    ظهـر وهـو  إصباغ الطبيعة التجاريـة عليـه   ثم تطور الأمر ب

، "ويعد المتعاملون في الترقية العقاريـة تجـارا  : منه بأنه 2-3المادة  حيث تنص 3 03-93التشريعي 
ويستنتج من خلال نص المـادة السـالفة أن المشـرع الجزائـري أقـر بصـيغة مباشـرة بـأن ممارسـي          
نشاط الترقية العقارية يعدون تجارا بمدرج ممارسة هذا النشاط، وهو تحرير صريح لهـذا النشـاط   

  :الذي كان سائدا سابقا، وتنجر عليه عدة نتائج نذكر أمهما من قيود النهج الاشتراكي
  .فتح باب المنافسة الحرة في مجال نشاط الترقية العقارية -

                                                             
د كيفيات مـنح الاعتمـاد  لممارسـة    الذي يحد 2012فبراير 20ربيع الأول الموافق  27مؤرخ في  84-12المرسوم المرسوم التنفيذي رقم  - 1

 .11، وكذا كيفيات مسك الجدول الوطني للمرقين العقاريين، الجريدة الرسمية العدد مهنة المرقي العقاري
   .18، ص 2002أفريل  ، مجلة الموثق، عدد خاص " الإشكالية القانونية التي تثيرها الترقية العقارية" رابط أحمد،م 2
 .14المتعلق بالنشاط العقاري، الجريدة الرسمية العدد  1993-03-01المؤرخ في  03-93رقم المرسوم التشريعي  - 3
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الطابع التجاري لنشاط الترقية العقارية يجعل المرقي العقاري يسـتفيد مـن امتيـازات التجـار      -
  .والحوافز والإعفاءات

  .الخاص في مجال النشاطالمساواة بين المرقي العقاري العام و -
يشكل الطابع التجاري للترقية العقارية ضمانة تجاريـة واسـتثمارية تشـجع القطـاع الخـاص       -

  .على ممارسة هذا النشاط
  .يفيد الرقي بنشاط الترقية العقارية الطابع التجاري الربحي سوف يجعل المنافسة تشتد ما -

تلبيـة حاجـات   ل وجهـا كـان بم  إذايا النشـاط مـدن  واعتـبر   المشـرع الجزائـري    كما استثنى
فمن غير المعقول إرهاق المواطن الـذي يلـبي حاجاتـه الخاصـة     خاصة كتشييد سكن خاص مثلا، 

 أنـه لم   علـى هـذا الـنص    يعـاب   ما أن من السكن بقيود وإجراءات يخضع لها المرقي العقاري، إلا
  .1متيازات قانون الاستثماريستفيد من ا يعتبر المتعامل أو المرقي العقاري مستثمرا حيث لا

المتعلق بالترقية العقارية واصل المشرع حفاظـه علـى     04-11قانون رقم صدور ال وبعد
صـراحة مـن الأعمـال     اعتـبر نشـاط الترقيـة العقاريـة     مكسب تجارية النشاط العقـاري حيـث   

لكـل  ائـري  الجز فيهـا المشـرع    سمـح والتي  ،منه 19نص المادة خلال  من  هذا ما يظهرو التجارية
اعتبـار المرقـي    كننـا مـن  ، وهـذا يم ممارسـة نشـاط الترقيـة العقاريـة     شخص طبيعي أو معنوي 

يسـعى لاسـتثمار رؤوس أموالـه بغيـة تحقيـق الـربح، وسـوف يخضـع          أو مسـتثمر  العقاري تاجر
بحريـة تامـة في   ـا   لالتزامات التجار ولمزايا المعـاملات التجاريـة حيـث يسـتفيد منـها ويتمتـع       

احترام المنافسة المشـروعة، والالتـزام بالشـروط الـتي وضـعها قـانون الترقيـة         ةشريط نشاطه
  .العقارية والنصوص التنظيمية له

 عدة جوانب فمن جهة نجـد  الأمر يظهر من خلال  للطبيعة الاستثمارية نجدأما بالنسبة 
يفيـد وينـهض   وحـتى اسـتثماري    نشاط تجاري واقتصادي الخاص  اعتبار نشاط الترقية العقارية 

بالاقتصاد الوطني ويخفف العبء عن الدولة  خاصة مع الأوضاع الاقتصادية الحالية والتي تركـز  
فيها الجزائر على الاقتصاد الوطني الخاص،  فان المرقي العقاري يمكنه الاستفادة من مزايـا قـانون   

الأمـر يعترضـه    اهـذ والحوافز الضريبية، وان كـان    كالإعفاءاتالاستثمار والنصوص المدعمة له 
الـتي تشـجع    للإعفاءاتات ضمن نشاط الاستثمار تخضع عملية اقتناء العقار إلا أن اقتناء الآلي

  .المستثمرين فلا مانع من استفادة المرقي العقاري منها
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  نشاط الترقية العقارية الخاصةلمارسة الدخول والمضمانات : المبحث الثاني
ونصوصـه   11/04الترقيـة العقاريـة في ضـل القـانون     شروط ممارسة لنشاط  :الأولالمطلب 

  التنظيمية
لقد قيد المشرع الجزائري نشاط الترقية العقارية بشروط محكمـة تـدل علـى دوره في         

ونجـده  الاقتصاد الوطني وأهمية هذا النشاط،  سواء كان ممارسه شخصـا طبيعيـا أو معنويـا ،    
التنظيمية تناغمـا مـع   ونصوصه  11/04انون هذه الشروط في الق خفف نوعا ما تلك الشروط 

، وحسـب القـانون   لهـذا النشـاط لتخفيـف العـبء عنـها     المسـتثمرين في   الدولة في جلـب  إرادة
  :ونصوصه التنظيمية تتمثل هذه الشروط فيما يلي  11/04

  :  الأهلية التجارية -1
 جانـب   تترتـب عليـه حقـوق والتزامـات وكـذلك قـد تثـور المسـؤولية في        أي نشاط تجـاري  

الأهليـة   اشـتراط فلابد مـن  باعتباره يمارس نشاط عقاري ذو طابع تجاري  المرقي العقاري ممارسه، ف
 نرجـع شـخص طبيعـي    العقـاري   كـان المرقـي   ،  فـإذا لممارسة هذا النشـاط في جانبه  التجارية 

 ، وإذا كـان قاصـر فنعـود   الأهليـة الـتي وضـحت شـروط     من القـانون المـدني الجزائـري    40للمادة 
لكـن   إجراء الترشـيد، هو مـا يعـرف ب ـ  من القانون التجاري و 5المادة  عليه في نص للاستثناء الذي 

فبرايـر   20ربيـع الأول الموافـق    27مـؤرخ في   84-12المشرع وبعد صـدور المرسـوم التنفيـذي رقـم     
،  06وتحديـدا في المـادة    الذي يحدد كيفيات منح الاعتماد  لممارسة مهنـة المرقـي العقـاري،     2012

الطبيعية حيـث لابـد    الأشخاصلممارسة نشاط الترقية العقارية من قبل  أخرفانه وضع شرطا 
سـنة أو مـا فوقـه بقليـل يعتـبر       19وهو أمر منطقـي لأن سـن    سنة كاملة  25من بلوغه سن 

  صاحبه غير قادر على إدارة وتسيير موارد مالية ضخمة ،
فلابـد أن يكـون ممثلـه القـانوني متمتعـا       ، ا معنوي ـ شخصا  أما إذا كان  المرقي العقاري 

بالأهلية القانونية، وقادر على تحمل المسؤولية في حالة الإخلال بالالتزامات التي تفرضها ممارسـة  
  .نشاط الترقية العقارية

  :الجنسية الجزائرية -2
  الملغـى  كـان يسـمح    86/07نشاط الترقية العقاريـة في ضـل القـانون رقـم      أنيلاحظ 

الجنسـية   يحمـل  الـذي  للشخص الطبيعي أو المعنـوي   فقط اب في إحدى عمليات الترقيةبالاكتت
نويـة  سمح لكل الأشخاص الطبيعيـة والمع  93/03المرسوم التشريعي في ظل  هأن إلا، 1الجزائرية

  .2الترقية العقاريةبممارسة مهنة المتعامل في  والأجنبيةالوطنية 
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، الأجـنبي يميز بـين المرقـي العقـاري الـوطني أو      أصبح المشرع لا  04-11وبصدور القانون 
في الشـخص   منه  06، نجد المشرع اشترط في المادة  84-12بصدور المرسوم التنفيذي رقم  لكنه 

وهـو بـذلك غلـق هـذا      الجنسية الجزائرية،الذي يرغب بممارسة نشاط الترقية العقارية الطبيعي 
فيكفـي أن   أجـنبي   كـان شـخص معنـوي    بينمـا إذا  ،الأجـنبي النشاط على الشخص الطبيعي 

مـا يشـكل ضـمانة ضـد التـهرب أو      ، وهـذا   1للقانون الجزائـري أي مقـره في الجزائـر    يخضعيكون 
بحيث يكون تحت رقابة الدولة الجزائرية ، وهذا ما يشير لإمكانية ممارسـة    ، التراعات التي قد تحصل

يحتــرم تشـريعات الترقيــة  ة أن شـريط نشــاط الترقيـة العقاريــة،   للشـخص المعنــوي الأجـنبي   ا
  .العقارية

  :كافية القدرات المالية ال -3
تثبـت   أدلـة لقد اشترط المشرع الجزائـري علـى ممارسـي نشـاط الترقيـة العقاريـة تقـديم        

القدرة المالية التي تضمن سيرورة ونجـاح المشـروع، ورغـم أن هـذا الشـرط يظهـر فيـه نـوع مـن          
عقاري على نجاح مشروعه وعلى منحـه المشـروع الـذي    التقييد لكنه يشكل  ضمانة للمرقي ال

الملغـى حيـث وضـع     07-86يرعب فيه، وهذا الشرط ليس جديدا حيـث تضـمنه القـانون رقـم     
يمولها المكتتب من سعر التكلفة، ثم ليعيد المشـرع التنويـه علـى القـدرات       %50المشرع نسبة 

، ثم 84-12ن المرسـوم التنفيـذي رقـم     م ـ 06المالية الكافية للمرقي العقاري من خلال نص المادة 
  .منه 24، 21، 20، حيث نصت عن ذلك المواد 852-12ليأتي المرسوم التنفيذي رقم 

  :الكفاءة والمهارات المهنية -4
يتمثل أن يكون المرقـي العقـاري    آخرشرطا  04-11من القانون رقم  12لقد تضمن المادة 

 نشاط الترقية العقارية، والاحتراف يقتـرن عمومـا   لابد أن تكون له مهارات سابقة في أيمحترفا، 
، ثم نجد المشرع الجزائري يحدد لنـا في  3بصفة مستمرة لمزاولة عمل معين الإنسانيبتوجيه النشاط 

حيـازة شـهادة عليـا في    :" المقصود بالكفاءة المهنية بأا 84-12من المرسوم التنفيذي  06المادة 
، والملاحـظ في نـص المـادة أن    4"الاقتصـاد أو الماليـة   ء أو القـانون البنـا  مجال الهندسة المعمارية أو

جعـل منـها   المشرع الجزائري ضيق  في مجال الترقية العقارية وحصره على المتخصصـين لكنـه   
قاعدة، واستثنى حالة عدم الحصول على شهادة الكفاءة المهنية حيـث يمكـن للمرقـي العقـاري     

يشكل حماية للمرقي العقاري الذي لديـه الأمـوال    ما الاستعانة الدائمة بمن هو متخصص وهو
                                                             

الذي يحدد كيفيات منح الاعتماد   2012فبراير 20ربيع الأول الموافق  27مؤرخ في  84-12من المرسوم المرسوم التنفيذي رقم  06المادة  - 1
 .11، وكذا كيفيات مسك الجدول الوطني للمرقين العقاريين، الجريدة الرسمية العدد لممارسة مهنة المرقي العقاري

، المتضمن دفتر الشروط النمـوذجي الـذي   2012فبراير    20، الموافق 1433عام  الأولربيع   20: لمؤرخ في ا 85-12المرسوم التنفيذي  - 2
  .11يحدد الالتزامات والمسؤوليات المهنية للمرقي العقاري، الجريدة الرسمية، العدد 

 .147احمد محمد محرز، القانون التجاري، بدون تاريخ نشر، ص  - 3
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اللازمة لانجاز مشاريع الترقية العقارية لكنه ليست له كفاءة مهنية يميز ا المخـاطر الناجمـة   
  .عن النشاط والقرارات التي قد تؤدي إلى إفلاسه

ن يثبـت  لا يتوفر فيه شرط الكفاءة فلابد لـه ا كان المرقي العقاري شخصا معنويا  إذاأما 
  .1استعانته الدائمة والفعلية بمسير له كفاءة مهنية في مجال الترقية العقارية

  :الحصول على الاعتماد -5
 علـى اعتمـاد لمارسـة    لمن يريد ممارسة نشاط الترقية العقارية في الجزائر من الحصـول لابد 

المرسـوم   نص كـذلك  منه، ثم  4هذا الشرط في المادة  04 -11حدد القانون رقم  نشاط وقدال هذا 
ــين الشــخص المعنــوي  علــى  84 -12التنفيــذي رقــم   شــروط الحصــول علــى الاعتمــاد وميــز ب

  : والشخص
 المعنويالاعتماد بالنسبة للشخص  الحصول على شروط:   

  :وهي كالتالي 84 -12من المرسوم التنفيذي رقم  6نصت عنها المادة 
  .لابد من الخضوع للقانون الجزائري -
  ارد المالية التي تكفي لانجاز مشاريع الترقية العقارية المستفاد منهاالمو إثبات -
  ضمانات حسن السيرة لمالكيه ومسيريه -
  شروط الاعتماد بالنسبة للشخص الطبيعي -
  الاعتماد بالنسبة للشخص الطبيعيالحصول على شروط :  

  :وهي كالتالي 84-12من المرسوم التنفيذي رقم  6نصت عنها المادة 
  سنة 25مر الع -
  الجنسية الجزائرية -
  التمتع بالحقوق المدنية -
  ضمانات حسن السيرة  والسلوك -
  لموارد المالية الكافية لانجاز المشروعا -
  اكتتاب عقد تأمين ضدا العواقب المالية  -
  الكفاءة المهنية في النشاط مثل الشهادات في الهندسة المعمارية إثبات -

 84-12مـن المرسـوم التنفيـذي     8و  7المـواد   ا مشـتركة في كما أضاف المشـرع شـروط     
شروط أخرى في طالب الاعتماد مثل توفر محـلات ذات اسـتعمال تجـاري قصـد ممارسـة النشـاط،       
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والـتي تـودع لـدى المصـالح      بالإضافة إلى الوثائق الإدارية المشترطة في الشخص طالـب الاعتمـاد  
  .1الاعتمادالتابعة لوزير السكن باعتباره  هو من يمنح 

   :تسجيل المرقي العقاري في السجل التجاري -6
 ،على هـذا الشـرط   04-11من القانون رقم  4رقم   لهذا الشرط ضمن المادة الإشارةتمت 

لـه بممارسـة نشـاط     ويسمح فلابد من تسجيل المرقي العقاري في السجل التجاري لكي يرخص
ذا ،  ويعفـى مـن ه ـ  84-12م التنفيـذي رقـم   مـن المرسـو   4 الترقية العقارية، وكذلك المادة رقم 

الشرط المرقي العقاري العمومي نظرا لخصوصية هذا المرقـي الـذي يكـون في شـكل مؤسسـة      
  .دواوين الترقية والتسيير العقاري على مستوى التراب الوطني: عمومية تابعة للدولة مثل 

  :التسجيل في الجدول الوطني للمرقين العقاريين -7
تسـجيل المرقـي العقـاري في     علـى ضـرورة   04-11مـن القـانون رقـم     4 رقمنصت المادة 

له بممارسـة نشـاط الترقيـة العقاريـة، وكـذلك       لوطني للمرقين العقاريين لكي يسمحالجدول ا
  .84-12من المرسوم التنفيذي رقم  4المادة رقم 

  ضمانات المساواة بين المرقي العقاري العام والخاص :المطلب الثاني 
 إلالقطـاع الخـاص   لنشاط الترقية العقاريـة  لم يفتح ممارسة  المشرع الجزائري ن الملاحظ أ

مـع   والـذي يعتـبر انسـجاما   المتضمن النشـاط العقـاري،    93/03مع صدور المرسوم التشريعي 
ذلـك بالسـماح    ظهـر ، وايـة الثمانينـات  الجزائـر  انتهجتـه  التوجه الاقتصادي  الحر الجديد الذي 

  .الاقتصادية الكبرى والتي تعد الترقية العقارية من أهمها المشاريع  للخواص بالمشاركة في
نراه منذ سنين ومشروع مليون سكن الذي أطلقه رئيس الجمهوريـة خـير دليـل علـى      وما

الاسـتثمار   من أهم مرتكزاتلأن الترقية العقارية  ، وقد زاد الأمر وضوحا أهمية الترقية العقارية
في التعامـل   والـذي لم يميـز    11/04صدور القانون رقم بعد  ، وذلكالاقتصاد الوطنيالنهوض ب و

الالتزامـات عـدى ف فكـرة التـرخيص      وأالحقـوق   لا مـن جانـب  بين المرقي العقاري العـام والخـاص   
يلتـزم ـا المرقـي العقـاري      والتسجيل أو المسك في الجدول الوطني للمرقيين العقاريين والـتي لا 

  . م القانوني لهالعام نظرا لخصوصية التنظي
  ضمانات توسيع مجالات الترقية العقارية :المطلب الثالث
ذلـك علـى    ثـر وا ، في الجزائـر  كـبيرة  بمراحل تطـور  يجد أنهنشاط الترقية العقارية ل المتتبع 

والغايـات   الاجتمـاعي  طابعفقط في المشاريع ذات ال مجاله محصوراكان في البداية حيث  مجالها
 دخـول  الملغـى، لكـن مـع     86/07مـن القـانون    2/2ما نصت عنه المـادة   وهو ،فقط الاجتماعية

اقتصـادي  و تجـاري  أصـبح للترقيـة العقاريـة بعـد    حيـز النفـاذ     93/03 رقم المرسوم التشريعي
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فحسـب بـل كـذلك البيـع      سد حاجات اجتماعيـة للمـواطنين    موسعة لا تنحصر فيومجالات 
  .1على حد السواءللسكن   والإيجار

 المشرع الجزائري قـد فـتح نشـاط الترقيـة العقاريـة      لاحظ أنن 04-11قانون  صدورمع  و
نشـاطات بسـيطة بـل نشـاطات      مقيدة ضمنووسع مجالاته التي لم تصبح  على مصراعيه، 

 كانجاز المباني الإصلاح والتـرميم ، ورؤوس الأموال الهائلة مع حجم الاستثمار فيه تتلاءم ضخمة 
والمكاتـب  ويئـة   الكـبرى بمختلـف الصـيغ     نجاز البرامج السـكنية  ،  وكذلك اوبيعها أو إيجارها
  ، 2الأرضيات للبناء

مشـاريع  مـن خـلال    ورشة كبرىالسنوات الأخيرة  أصبحت فيالجزائر  نلاحظ أنوفي الواقع 
النشـاط للمنافسـة    اهـذ  لفتحجسدت توجه المشرع الجزائري  العقارية الواسعة، والتيترقية ال

  المشروعة، 
  :ممارسة نشاط الترقية العقاريةفي  القيود المفروضة: الرابع المطلب

 إلاالقطـاع الخـاص    لأشـخاص ال الترقية العقاريـة  أن المشرع الجزائري فتح مج من رغمبال
بعض الفئـات مـن ممارسـة هـذا     اسـتثناءات ل ـ  ورد عليـه  لا يؤخذ على إطلاقه، حيث الأمرأن هذا 

قـد تتضـرر،   الـتي   شـتركة للمـرقين والمكتتـبين   للمصـالح الم وهـذا لحمايـة    النشاط الحسـاس  
والتي منعـت ممارسـة نشـاط الترقيـة      11/04من القانون  20 هذا التقييد في نص المادة ويتضح

بسـبب  قد تمت معاقبتـهم    العقارية بطريقة مباشرة أو من خلال وسيط على الأشخاص الذين
 تمت معاقبتـهم وكذلك الذين  ، أو البنكية التزوير واستخدام المزور في المحررات الخاصة أو التجارية

خيانة الأمانة والتفلـيس، وكـذلك النصـب وإصـدار شـيك بـدون رصـيد أو         أوالسرقة  فعل عن
، 3شهادة الزور أو رشـوة وجميـع الجـنح المنصـوص عليهـا بموجـب الإحكـام الخاصـة بالشـركات         

بـالعكس تكـرس الممارسـة    تعد تضييقا لنشاط الترقية العقاريـة بـل    ونلاحظ أن هذه الموانع لا
والمنافسة التريهة في هذا اال وتحميها،  نظرا لكون هذا النشاط مركب وتلتقي فيه عديـد مـن   

  .المصالح، كما أا تحمي كل من يتعامل مع المرقي العقاري
  :الخاتمة

 ،الناظمـة لـه  القانونيـة   وأحكامـه   لنشاط الترقية العقارية الخاص من خلال التعرض   
تـدل علـى أهميـة    الـتي   أحاطه بالعديد من الشـروط  اهتم به كما  ئري قد المشرع الجزاأن  يتبين

الـذين يشـكلون    وكـذلك حفاظـا علـى مصـالح المكتتـبين     ،  هذا النشاط في الاقتصاد الـوطني 
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كمـا  ، عند تعاملـهم مـع المرقـي العقـاري الخـاص      الطرف الضعيف الذي قد يتأثر ذا النشاط
وكـرس  ومنحه العديد مـن الحـوافز والتسـهيلات،     بنشاط الترقية العقارية المشرع الجزائري اهتم

العديد من الضمانات التي تحـافظ علـى المنافسـة المشـروعة بـين المـرقيين العقـاريين بمـا يخـدم          
  .مصلحة الدولة وتخفيف العبء عنها،

بـين  ومن أهم الضمانات الممنوحة للمرقـي العقـاري الخـاص المسـاواة الكـبيرة بينـه و          
المرقي العقاري العمومي ما عدى ما يتعارض مـع خصوصـية المرقـي العقـاري العمـومي، كمـا       

  .وضع شروطا تضمن السير الحسن والتجسيد الفعلي السريع لمشاريع الترقية العقارية،
ــادة        ــة الخــاص وزي ــثمين نشــاط الترقيــة العقاري ونشــير في هــذا الصــدد إلى ضــرورة ت

قة بالترقية العقارية، وضرورة استفادم من مزايـا الاسـتثمار في   حصصهم في المشاريع المتعل
الجزائر، كما ننوه بالتسريع في إصدار النصوص التنظيمية الناظمـة لنشـاط الترقيـة العقاريـة،     

  .مع ضرورة تفعيل الرقابة وزيادة ضمانات المكتتبين وحمايتهم


